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  والقانون المدني الأردني في الفقه الإسلاميتقييد عقد المضاربة 

  *داتعماد عبد الحفيظ علي الزيا

  

  لخصم
انتشرت التجارة والمضاربات الاقتصادية في هذا العصر بشكل كبير، نتيجة لتوافر وسائل الاتصال وسهولتها، مما أدى إلى 

مخاطر تحيط بها، ولتلافي هذه المخاطر يلجأ بعض أرباب سرعة تحرك رؤوس الأموال، الأمر الذي أدى إلى وجود 
الأموال إلى فرض قيود وشروط على المضاربين لتخفيف هذه المخاطر، ومن هنا جاء هذا البحث لبيان مدى مشروعية هذا 

حث أدلتها، وذلك من خلال استقصاء الآراء الفقهية، ومقارنتها وب. التقييد في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني
للخروج بالرأي الراجح، ثم المقارنة بالقانون المدني الأردني، وقد توصل الباحث إلى نتيجة مفادها، أن تقييد المضاربة أمر 
جاز شرعاً وقانوناً، إلا أن بعض المذاهب الفقهية كان أكثر توسعاً من بعضها الآخر في تقييد عقد المضاربة، وأن الرأي 

لتقييد حفاظاً على أموال الناس، وقد عرض الباحث بعض صور هذا التقييد مثل التقييد بنوع سلعة، أو الراجح هو التوسع با
مكان التجارة وزمانها، ثم بيان الآثار المترتبة على تقييد المضاربة، من حيث صحة العقد، واستحقاق الربح، ووجوب 

  .الضمان حال مخالفة القيد

  .المدني، التقييد المضاربة، القانون :الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، وعلى 
آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين واقتفى، أما 

  .بعد
فموضوع تقييد المضاربة من الموضوعات ذات الأهمية 
في الشريعة الإسلامية، إذ ينبني عليه كثير من الأحكام، من 

. والضمان، واستحقاق الربح وما إلى ذلك حيث صحة العقد،
ولما كانت المضاربة من المعاملات الواقعة بين الناس، 
وكثرة الشروط المقيدة في المعاملات من قبل أرباب الأموال، 
كان لا بد من معرفة أحكام هذا التقييد، ومن هنا جاء هذا 
البحث، لبيان هذه الأحكام، ومقارنتها بالقانون المدني 

ني، وكان لا بد من بحث المضاربة المطلقة، وبعض الأرد
وقد جاءت . أحكامها، لينجلي الأمر، ويزداد وضوحاً

  :موضوعات هذا البحث في الجملة على النحو التالي
  .في بيان معنى المضاربة: تمهيد

في تقسيم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة، : المطلب الأول
  .وصور المضاربة المقيدة، وشروط التقييد

في بيان أحكام المضاربة المقيدة، من : المطلب الثاني
حيث صحة العقد وبطلانه، ووجوب الضمان في حالة 

  .المخالفة، واستحقاق الربح

  تعريف المضاربة في: تمهيد
  

  الألفاظ التي تطلق على المضاربة: أولاً
إن الناظر في الكتب الفقهية يجد أنها بحثت أحكام هذا 

تلفة، تدور في نفس الفلك، ومشتقة من العقد تحت مسميات مخ
، القراض، المضاربة :طبيعة هذا العقد، وهذه المسميات هي

 .المعاملة، والمقارضة
ويب لهذا العقد بويلاحظ أن الكتب الفقهية اقتصرت في الت

 )1(كما هو الحال عند الحنفية-على لفظي المضاربة 
 )3(ةكما هو الحال عند المالكي - ، والقراض)2(والحنابلة
، فالمضاربة لغة أهل العراق، والقراض لغة أهل )4(والشافعية

لأن القراض مفاعلة  ؛ولفظ المقارضة من المفاعلة. )5(الحجاز
يكثر جريانه عند المالكية والشافعية عطفاً على  )6(من اثنين

، أما لفظ المعاملة وإن كان لغة أهل )7(القراض أو تفسيراً له
ادون يذكرونه إلا عند بيان ألفاظ هذا العراق فإن الحنفية لا يك

  .  )8(العقد
وإن كانت هذه الألفاظ مسميات لذات العقد اصطلح عليها 
في المذاهب الفقهية، ولا مشاحة في الاصطلاح، إلا أنني 

: كتاب االله تعالى، قال تعالى تهأميل للفظ المضاربة لموافق
}ونآَخَرو ونرِبضي يضِ فالْأَر تَغُونبي نلِ مفَض 9(}اللَّه( ،

: ، وقوله تعالى)10(}الْأَرضِ في ضربتُم أَنْتُم إِن{ :وقوله تعالى
  .   )11(}الْأَرضِ في ضربتُم وإِذَا{
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  المعنى اللغوي: ثانياً
عند الفقهاء  تتبينا سابقاً أن للمضاربة عدة اصطلاحا

ء لبحث أشهرها المضاربة والقراض، إذ بهما بوب الفقها
تناول المعنى اللغوي لهذين أحكام المضاربة، لذا سوف أ

  :نياللفظ
  

  المضاربة
إذا ما تتبعنا الجذر اللغوي للفظة المضاربة نجد أنها تعود 

، والضرب مصدر ضرب، )ض، ر، ب(إلى الجذر الثلاثي 
فيقال ضرب في الأرض، بمعنى سار، وقيل أسرع، وقيل 

 وإِذَا{: اء الرزق، ومنه قوله تعالىذهب فيها، وقيل سار ابتغ
تُمبري ضضِ فوارِب. ، أي سافرتم)12(}الْأَرالتي : والطير الض

ومن معانيها الوصف والبيان، ومنه قوله . تطلب الرزق
أي وصف وبين، ويأتي الضرب  )13(}مثَلا اللَّه ضرب{:تعالى

  .بمعنى الإعراض، فيقال أضرب عنه، بمعنى أعرض
على أن  بهيتجر لأن تعطي إنساناً من مالك : اربةوالمض

يكون الربح بينكما، وكأن المعنى مأخوذ من الضرب في 
: الأرض طلباً للرزق، فعلى قياس هذا المعنى يقال للعامل

وقيل يجوز أن . ضارِب؛ لأنه هو الذي يضرب في الأرض
يكون كل من رب المال والعامل مضارباً؛ لأن كل واحد 

  .)14(ن المضاربة مفاعلةإرب صاحبة، حيث منهما يضا
  

  القراض
،  )ق، ر، ض(القراض إلى الجذر الثلاثي لفظ يرجع 

، والقرض القطـع: ، والقَرضقَرض يقْرِض، بالكسر، قَرضاً
لغة في القَرضِ، وأَقْرضه وقارضه مقارضةً  -بالكسر-

واستقرضت من فلان أي طلبت منه القرض، . وقراضاً
فأصل القرض في . قرضت منه أي أخذت منه القرضوأ

اللغة القطع، فالمقْرِض يقطع جزءاً من ماله ويدفعه إلى 
المستقرض، ومن هنا كان القراض قطع جزء من مال رب 
المال يدفعه إلى العامل يعمل فيه على نسبة من الربح، وقيل 

  .)15(السير في البلاد إذا قطعها : من معانيه
  
  ربة اصطلاحاًالمضا: ثالثاً

عدة إلى ذهب الفقهاء في تعريف المضاربة شرعاً 
  :اتجاهات

وصف المضاربة بأنها عقد، فقد عرفها  :الاتجاه الأول
عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين :" الحنفية بأنها

وعرفها ابن عرفه من . )16("والعمل من الجانب الآخر
غير لتجر بمال بعوض ليس من عقد على ا:" المالكية

نجد عند الشافعية من ينحى هذا المنحى، فقد جاء و، )17("ربحه
أن يعقد على مال يدفعه : "تعريفها حاشية إعانة الطالبينفي 

  .)18("لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركاً بينهما
الذي  القانون المدني الأردنيوفي هذا الاتجاه ذهب 
قد يتفق بمقتضاه ع: "بأنها) 621(عرف المضاربة في المادة 

رب المال على تقديم رأس المال، والمضارب بالسعي والعمل 
  .)19("ابتغاء الربح

وصف المضاربة بأنها توكيل، ونجد هذا  :الاتجاه الثاني
الاتجاه عند المالكية والشافعية، فقد ذهب بعض المالكية إلى 

توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء : "تعريفها بأنها
 -من الشافعية-، وعرفها الشربيني )20("ربحه معلوم من

توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح : "بأنها
  .)21("مشترك بينهما

وصف المضاربة بأنها دفع المال، فقد  :الاتجاه الثالث
أن تدفع نقداً من مالك، لمن يتجر به : "عرفها المالكية بأنها

أن يدفع مالاً : "فعية، وعرفها الشا)22("بجزء معلوم من ربحه
: ، وعرفها الحنابلة)23("إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما

  .)24("من ربحه ءدفع ماله إلى من يتجر فيه بجز"
وصف المضاربة بأنها إجارة، وهذا  :الاتجاه الرابع

المالكية فقد جاء في حاشية الدسوقي بعض عند  هالاتجاه نجد
إجارة على : "بة أنهاالمضار نقلاً عن ابن الحاجب في تعريف

  .)25("التجر في مال بجزء من ربحه
ونجد بأنها تمكين،  المضاربة وصف :الاتجاه الخامس

: ابن عرفه المالكي، حيث عرفها بأنهالهذا الاتجاه صدى عند 
مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ  )26(تمكين"

  .)27("الإجارة
  

  تعليق على التعريفات
يفات يمكنه أن يسجل الملاحظات والذي يتأمل هذه التعر

  :الآتية
يتبين أن المذهب الحنفي اقتصر في تعريفه  :أولاً

المضاربة على أنها عقد، كما اقتصر المذهب الحنبلي في 
ن المالكي والشافعي، اتعريفها على أنها دفع المال، أما المذهب

المضاربة، فنجد في  الاتجاهات فيهما في تعريف تشعبتفقد 
نظروا على أنها عقد، وآخرون نظر إليها الكي من المذهب الم

إجارة، ومنهم بينما اعتبرها آخرون توكيل، إليها على أنها 
موافقاً في ذلك  -من عرفها بأنها دفع المال إلى العامل 

المذهب الحنبلي، ومنهم من وصفها بأنها تمكين للعامل من 
الكي ن وافق المذهب المإرأس المال، أما المذهب الشافعي، و

من عرفها بأنها إجارة أو  فيهفي الدفع والتوكيل، فلم نجد 
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تمكين، وإنما نجد عندهم موافقة للمذهب الحنفي في تعريفها 
  .بأنها عقد
تُجمع التعريفات السابقة على وجود عناصر لا بد  :ثانياً

من توافرها في هذا التصرف، وهذه العناصر هي المال الذي 
مل من الطرف الآخر، ثم الربح يقدمه أحد الطرفين، والع

في هذا دلالة على أن المعاني متفقة، وإن الذي يكون بينهما، و
العبرة في العقود : "اختلفت الألفاظ، والقاعدة الفقهية تقول

  ".للمقاصد والمعاني، لا الألفاظ والمباني
إلى في التعريف  ااتجاهاً قد نحنجد عند المالكية  :ثالثاً

ربة الصحيحة، وإخراج الفاسدة منه، فقد الاقتصار على المضا
توكيل على تجر في نقد مضروب : "جاء في تعريفها عندهم

، فما جاء في التعريف من )28("مسلم بجزء معلوم من ربحه
كون رأس المال نقداً مضروباً مسلماً، وكون الجزء من الربح 
معلوماً، فهذا في شروط المضاربة الصحية، وشروط الصحة 

يها تصور ماهية الشيء، وهذا ليس بإطلاقه عند لا يتوقف عل
المالكية، إذ لا يرد هذا على تعريفي ابن عرفه وابن الحاجب 

  .)29(من المالكية
قد يرد على تعريف المضاربة أنها دفع المال، بأن  :رابعاً

المضاربة هي العقد المقتضي للدفع، وليس هي ذات 
لشيء بأثره، ، وهذا قد يدفع بأنه من باب تعريف ا)30(الدفع

لمال ليست ان مبادلة إ، إذ )31(كما يعرف البيع بأنه مبادلة مال
  .ذات البيع، وإنما مقتضى العقد

اعترض على تعريف المضاربة بأنها عقد، بأن  :خامساً
ليس  المضاربة عقد غير لازم، والتصرف القولي غير اللازم

ر ، وفي هذا نظ)32(؛ لأن العقد يطلق على ما كان لازماًعقداً
، فيطلق على ما كان لازماً وما )33(لأن العقد أعم من ذلك
ن الفقهاء يقسمون العقد إلى لازم وغير إكان غير لازم، حيث 

  .لازم
بأن إطلاق لفظ الإجارة : واعترض عليه من وجه آخر

على المضاربة فيه إشارة إلى انعقادها بهذا اللفظ، وهذا غير 
ضي انعقادها ن انعقادها بهذا اللفظ يقتإصحيح، حيث 

، والمضاربة لا تنعقد بالمعاطاةلأن الإجارة تنعقد  ؛بالمعاطاة
، وأُجِيب عن ذلك بأن عدم انعقاد المضاربة بلفظ )34(بها

الإجارة هو شرط في صيغتها، والشرط لا يتوقف تصور 
  .)35(الماهية عليه
قيد يخرج به المضاربة بما لا " الدفع"إن لفظ  :سادساً

  )36(.الدين والمنافع كالسكنى وما إلى ذلكيصدق عليه الدفع ك
الذي ذهب إليه ابن عرفه أعم " التمكين " إن لفظ  :سابعاً
، فالدفع يقتضي نقل المال من يد المالك إلى يد )37(من الدفع

العامل، أما التمكين يقتصر على رفع اليد، فكأن التمكين 

 بمعنى الإذن للعامل بحيازة المال، وأرى أن في ذلك مناقضة
  .لشرط التسليم لرأس المال

ليسلم " التوكيل"عدول بعض المالكية إلى لفظ  :ثامناً
ى غيره من التعريفات داخل التعريف مما ورد عل

  .)38(المذهب
الاقتصار على الاشتراك في الربح دون غيره في  :تاسعاً

المضاربة هو أهم سماتها، وهو ما يميزها عن سائر 
  .لتعريفات السابقةالشركات، وهذا ما أشارت إليه ا

عقد " :ما ذهب إليه ابن عرفة من أن المضاربة :عاشراً
، جعل من )39("على التجر بمال بعوض ليس من غير ربحه

، )40(صور المضاربة تلك التي تخلو من الشركة في الربح
فيدخل في ذلك ما كان الربح " ليس من غير ربحه"حيث قال 

ورد في المدونة  ينسجم مع مامشتركاً أو غير مشترك، وهذا 
من صحة أن يكون الربح كله للعامل، حيث جاء فيها ما 

قراضا على أن الربح كله  ن أعطيته مالاإلت أرأيت ق: "نصه
للعامل  قال سألت مالكا عن الرجل يعطى الرجل المال يعمل 
به على أن الربح للعامل كله ولا ضمان على العامل قال 

هذه الصورة انقلب المال وب .)41("قد أحسن ولا بأس به :مالك
   .إلى قرض وليس قراضاً

رى أن التعريف المناسب وبعد هذا العرض فأنني أ
عقد شركة على مال من أحد الطرفين، وعمل : للمضاربة هو

  .من الطرف الآخر، والربح بينهما بنسبة معلومة
وبعد بيان تعريف المضاربة سأتكلم عن إطلاق المضاربة 

  :تبة على تقييدها في المطلبين الآتيننوتقيدها، والآثار المتر
  

  دهايإطلاق المضاربة وتقي: المطلب الأول
وخاصة ) مطلقة(تقسم المضاربة إلى قسمين عامة 

، والمضاربة المطلقة هي التي تخلو من أي قيد فيه )42()مقيدة(
تضييق على المضارب، بينما المقيدة هي التي تقترن بشرط 

المضارب عن عمل معين،  من قبل رب المال يمتنع بموجبه
ي المادة ف القانون المدني الأردنيوإلى هذا التقسيم ذهب 

يصح أن تكون المضاربة عامة : "التي جاء فيها) 624(
، وفيما يأتي بيان موجز للمضاربة ..."مطلقة، أو خاصة مقيدة

  . المطلقة، ثم تفصيل القول في المضاربة المقيدة
  
  قةالمضاربة المطل: الأول الفرع

الأصل في المضاربة الإطلاق عن أي قيد من شأنه 
على المضارب في تصرفاته التي استحقها بمقتضى  قالتضيي

عقد المضاربة، وإطلاق المضاربة يكون بإطلاقها عن كل ما 
يقيدها بزمان أو مكان أو نوع من التجارات أو بشخص 
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، بحيث ترد الصيغة من رب المال مطلقة عن كلِّ ما )43(معين
  .)44(كره، كأن يقول خذ هذا المال وأعمل به مناصفةسبق ذ

 واستوفىوهذا النوع من المضاربة متى بني على أركانه 
شرائطه، كان صحيحاً منتجاً لآثاره، لا خلاف في ذلك بين 

؛ )46(، ويستدل له بأدلة المشروعية العامة للمضاربة)45(الفقهاء
  .لأن الأصل في المضاربة الإطلاق كما سبق وأن ذكرنا

فإذا انعقدت المضاربة على هذا الوجه انقسمت التصرفات 
التجارية بمقتضى عقد المضاربة في حق المضارب إلى 

  :قسمين
  

ما يملكه المضارب من التصرفات بمقتضى : القسم الأول
  عقد المضاربة

كل ما من شأنه أن يكون من ضرورات التجارة وتوابعها 
يكون فوق ، على أن لا )47(مما جرت به عادة التجار

؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله، فمن باب أولى ما )48(المضاربة
؛ فالشخص الذي يأخذ مالاً من غيره ليضارب به، )49(فوقه

فليس له أن يدفعه لغيره على سبيل المضاربة؛ لأن الشيء لا 
يستتبع مثله، ولا على سبيل الشركة؛ لأن الشركة فوق 

  .المضاربة؛ والشيء لا يستتبع ما فوقه
من التصرفات التجارية التي يكتسبها المضارب بمقتضى و

لأن  )50(البيع والشراء: عقد المضاربة المطلق عن القيود
إلا المقصود من عقد المضاربة هو الربح، والربح لا يحصل 

، )53(والإحالة والحوالة  ،)52(، نقداً، أو نسيئة)51(البيع والشراءب
، )55(، والرهن والارتهان)54(ودفع المال بضاعة

لأن كل ؛ )59(والتوكيل) 58(والسفر، )57(، والإيداع)56(والاستئجار
بين الفقهاء في هذه  اختلافذلك من عادة التجار، وإن وقع 

  .المسائل
  

ما لا يملكه المضارب بمقتضى عقد المضاربة : القسم الثاني
  من التصرفات التجارية
، ة التي تماثل المضاربةيوهي التصرفات التجار

تفوقها قوة كالشركة وخلط مال المضاربة أو كالمضاربة، 
بمال المضارب أو مال غيره؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله فمن 

  .)60(باب أولى ما فوقه
لذا ذهب الفقهاء إلى أن المضارب لا يدفع مال المضاربة 
إلى غيره بمقتضى عقد المضاربة إلا بالإذن من رب 

لا يملك  كما ذهب الفقهاء أيضاً إلى أن المضارب )61(المال
دفع مال المضاربة إلى غيره شركة بمقتضى عقد المضاربة 
المطلق، إلا إذا اقترنت المضاربة بالتفويض العام كما ذهب 

 )64(، أو بالتنصيص كما ذهب المالكية)63(والحنابلة )62(الحنفية

أما الخلط فلم يذهب من المذاهب الفقهية إلى . )65(والشافعية 
 )67(والشافعية )66(ه الحنفيةجوازه إلا المالكية، حيث منع

والمضاربة . )69(دون إذن، وأجازه المالكية  )68(والحنابلة
  :)70(تيةأضعف من الشركة للأسباب الآ

ر حصصهما لأن الخسارة في الشركة على الشريكين بقد .1
، بخلاف المضاربة فإنها على رب المال في مال الشركة

  .فحسب
مضاربة المضارب لا يستحق شيئاً من الربح في ال لأن .2

الربح فيها يكون فإن الفاسدة ، بخلاف الشركة الفاسدة
 .حصة كل شريك من رأس المالعلى قدر 

) رأس المال(الاشتراك في الشركة يكون في الأصل إن  .3
الاشتراك في الربح دون فإن والربح، بخلاف المضاربة 

 .الأصل
فقد بينت الفقرة الأولى من  القانون المدني الأردنيأما في 

المضاربة حيث جاء القاعدة العامة في إطلاق ) 625(ة الماد
إذا كان عقد المضاربة مطلقاً اعتبر المضارب : "فيها ما نصه

مأذوناً بالعمل، والتصرف برأس المال في شؤون المضاربة، 
، فقد بينت "وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد في هذا الشأن

المطلقة  هذه المادة أن تصرفات المضارب في المضاربة
مرتبطة بالعرف، والعرف المعتبر هنا هو عرف التجار وأهل 
السوق، الذين يتعاملون بالمضاربة، فما جرت عادتهم به جاز 

فإن خالف عادة التجار . للمضارب أن يباشره وإلا فلا
المضاربين كان متعدياً، ومع هذا فقد نص القانون حكم بعض 

  :التصرفات على النحو الآتية
أعمل : تاج إلى تفويض الرأي، بأن يقول لهتصرفات تح .1

: برأيك، أو أن تجري بها العادة، وهذه التصرفات هي
خلط المضارب مال المضاربة بماله، أو دفعه للغير 

): 626(فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة . مضاربة
لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله، ولا "

جرى العرف بذلك، أو إعطاؤه للغير مضاربة إلا إذا 
إلا أنه يؤخذ على ". كان رب المال قد فوض العمل برأيه

هذه المادة أنه ما دام أن هذه التصرفات تصح من 
المضارب إذا جرى بها العرف، فإنها تكون خاضعة 

، وليس هنالك )625(لأحكام الفقرة الأولى من المادة 
  .داع لأنه تفرد في مادة مستقلة

ذن صريح من رب المال، وهذه تصرفات تحتاج إلى إ .2
هبة مال المضاربة، أو إقراضه، أو : التصرفات هي

الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس 
ولا ): "626(المال، فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 

يجوز له هبة مال المضاربة، ولا إقراضه ولا 
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ال الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس الم
  ".إلا بإذن صريح من رب المال

  
  المقيدةالمضاربة : الثاني الفرع

الأصل في المضاربة إطلاقها عن أي قيد من شأنه أن 
يقيد، أو يضيق على العامل في عمله إلا أنه قد يرد من رب 
المال شرط يقيد فيه المضارب، كأن يشترط عليه أن يتجر 

، أو يتجر دون آخر اًفي وقت دون وقت، أو أن يعامل شخص
  .)71(في صنف محدد من السلع، وما إلى ذلك

وعند الحديث عن تقييد عقد المضاربة نجد أن الفقهاء 
تكلموا عن تقييد عقد المضاربة من جانب رب المال، ولم 
يتعرضوا لتقييدها من قبل المضاربة نفسه، وأن كان 
المضارب يشكل أحد طرفي العقد؛ ولعل السبب في ذلك 

مضارب هو الذي يتولى العمل دون رب يرجع إلى أن ال
المال، وهو صاحب الخيار في تحديد العمل التجاري المناسب 
لتحقيق الربح، ما لم يقيد من رب المال، كأن يقول رب المال 

لا تعمل في كذا، والذي يتولى العمل هو الذي : للمضارب
  .يقيد

جد أن الفقهاء أجازوا يفي المذاهب الفقهية  إن الناظر
في المضاربة إلا أنهم اختلفوا في مدى هذا التقييد  ديالتقي

  :بيان ذلك يأتيوشموله، وفيما 
  
  عند الحنفية: أولاً

أي - خص له  اإذ: "ن الحقائق ما نصهيجاء في تبي
رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة  -للمضارب

. )72("أو في معاملة رجل بعينه لا يجوز له أن يتعداه  ،بعينها
، نص صريح يبين اعتبار الحنفية للتقييد في المضاربةفهذا 

  .حتى في أشد صور التقييد
  
  عند المالكية: ثانياً

أو عين رب المال للعامل : "جاء في الشرح الكبير للدردير
أو البيع له، بأن قال له لا تشتر إلا من  ،شخصاً للشراء منه

أو لا تبع إلا من فلان، فقراض فاسد، وفيه أجرة  ،فلان
أو لا تبع إلا  ،ولو تعدد كلا تشتر ،المثل، أو عين زمناً لهما

، من هذا )73("أو اشتر في الصيف وبع في الشتاء ،في الشتاء
النص يتبين أن المالكية يمنعون تقييد المضارب، إلا أن هذا 
ليس على إطلاقه، فهنالك من النصوص ما يدل على جواز 

وأما لو قال : "السالك جاء في بلغةالتقييد إذا كان خفيفا، فقد 
اتجر في القطر الفلاني ولا تخرج منه  -أي رب المال- له 

وبالتالي فإن المالكية يمنعون التقييد الشديد كأن ، )74("فلا يضر

يكون التقييد بشخص واحد، واعتبروا المضاربة فاسدة، بينما 
يجوز التقييد الخفيف كأن يسمح له بالعمل في قطر معين 

  .فقط
  
  ند الشافعيةع: ثالثاً

فإن نهاه عنهما أي عن شراء : "جاء في أسنى المطالب
السلعة وعن الشراء أو البيع من زيد صح؛ لأنه يمكنه شراء 

وهذا . )75("غير هذه السلعة والشراء أو البيع من غير زيد
التقييد في المذهب الشافعي،  جوازالنص عند الشافعية يثبت 

  .)76(شروطهم يق على المضارب منيعدم التضكان وإن 
  
  عند الحنابلة: رابعاً

والشروط في المضاربة تنقسم قسمين : "جاء في المغني
أن لا  العاملعلى صحيح وفاسد فالصحيح مثل أن يشترط 

أو أن يسافر به أو لا يتجر إلا في بلد بعينه أو  ،يسافر بالمال
نوع يعينه أو لا يشتري إلا من رجل بعينه فهذا كله صحيح 

والرجل ممن  ،النوع مما يعم وجوده أو لا يعم سواء كان هذا
فالمذهب الحنبلي يطلق العنان . )77("يكثر عنده المتاع أو يقل

لرب المال في تقييد المضارب بما يراه مناسباً محققاً مصلحته 
  .لأنه هو صاحب المال
من القانون المدني الأردني على ) 624(وقد نصت المادة 

عامة مطلقة، أو خاصة مقيدة يصح أن تكون المضاربة : "أنه
بزمان، أو مكان، أو نوع من التجارة، أو بغير ذلك من 

  " .الشروط المقيدة 
إذا قيد : "على أنه ) 625(نية من المادة ونصت الفقرة الثا

ط مفيد، وجب على المضارب رب المال المضارب بشر
  ."...مراعاته

  :أتيمن هذه النصوص يتبين لنا ما ي
د له درجات مختلفة، فاشتراط رب المال إن التقيي: أولاً

يختلف كثيراً  )78(على المضارب ألا يتجر مع شخص بعينه
ففي الأولى، ترك  )79(عن اشتراط الاتجار مع شخص معين

خفيف، أما الثانية،  قالناس ليتجر معهم، فالتضيي جميعله 
لأن رب المال منعه من  ؛على المضارب شديد قفالتضيي

  .أجازها مع واحد فقطالمضاربة مع الكل، و
وما يقال في الأشخاص يقال في السلع، فاشتراط التجارة 

أو سلعة بعينها يختلف عن اشتراط المنع في  ،في صنف معين
  .سلعة أو صنف معين

اتجهت المذاهب الفقهية في اعتبار التقييد إلى : ثانياً
  :اتجاهين

  د؛ الذين توسعوا في تصحيح التقييالموسعون: الأول
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حنفية والحنابلة، حيث أجازوا التقييد واعتبروه حتى وهم ال
في أشد الحالات تضيقاً، كاشتراط ألا يتجر إلا في سلعة 

نفسه وفي الاتجاه . )80(بعينها أو شخص معين أو بلد بعينه
سار القانون المدني الأردني كما هو واضح من نص المادة 

  ).625(، والفقرة الثانية من المادة )624(
  ؛ الذين ضيقوا في تصحيح التقييدمضيقونال: الثاني

وهم المالكية والشافعية، حيث منعوا التقييد الذي فيه 
يق شديد على المضارب، حيث منع المالكية تقييد يتض

المضاربة بسلعة بعينها إلا أن توجد طوال العام، فإذا لم توجد 
طوال العام كان هذا تحجيراً على المضارب فيمنع، أما عند 

، فمجرد التقييد بسلعة بعينها فيه تحجير على الشافعية
  .)81(المضارب فيمنع

يق ياتفق الفقهاء على اعتبار التقييد الذي فيه تض: ثالثاً
  .)82(خفيف على المضارب، واختلفوا في غيره

  
  :صور التقييد في المضاربة

وسأعرض هنا صور التقييد التي بحثها الفقهاء في 
وتتلخص هذه الصور  معرض حديثهم عن تقييد المضاربة،

في أربع صور؛ الأولى التقييد الزماني، الثانية التقييد 
  .بالأشخاص، الثالثة التقييد بالمكان، الرابعة التقييد بالسلعة

  
  التقييد الزماني: أولاً

ويقصد به تأقيت المضاربة بزمان معين، وهذه الصورة 
  :اختلف الفقهاء في اعتبار التقييد بها على قولين

في الصحيح  )84(والحنابلة )83(ذهب الحنفية: الأولالقول 
إلى صحة تأقيت المضاربة بمدة معينة يعمل فيها المضارب 

  .ولا يتعداها
 )87(والحنابلة )86(والشافعية )85(ذهب المالكية :القول الثاني

  .في المرجوح إلى منع تأقيت المضاربة بوقت معين
  
  :ـةالأدلـ

  :أدلة الفريق الأول
لتوكيل، فكما أن التوكيل يحتمل القياس على ا -1

  .)88(التخصيص بوقت دون الآخر، كذا المضاربة
المقصود من الوكالة يتحقق بأن  :ويناقش هذا الدليل

بالوكالة المقيدة، بخلاف المضاربة، حيث إن المضاربة 
موضوعها التماس الربح حيث كان، وفي تقييدها تحجير على 

  .)89(المضارب، بخلاف الوكيل
على التقييد بنوع من السلع أو التقييد بالمكان،  القياس -2

فكما يصح تقييد المضاربة بنوع معين من السلع أو بالمكان، 

  .)90(فكذا التقييد بالزمان
بأن الفريق الآخر لم يقل بجواز التقييد  :ويناقش هذا الدليل

بنوع من السلع، أو بمكان محدد، ليكون هذا الدليل حجة 
  .)91(عليهم
  

  :ق الثانيأدلة الفري
، وبيان ذلك، )92(التأقيت شرط يخالف مقتضى العقد -1

أن المقصود من المضاربة هو الربح، والربح لا بد له من 
النضوض، وفي منعه من البيع، منافاة مع النضوض الذي 

  . )93(يظهر به الربح
بأن هذا الشرط ليس فيه مخالفة  :ويناقش هذا الدليل

جائز لرب المال منع  لمقتضى العقد؛ لأن المضاربة عقد
  .)94(المضارب من البيع والشراء في أي وقت

  .)95(في تأقيت المضاربة تحجير على المضارب -2
بان القراض عقد جائز، فلرب  :وأجيب عن هذا الدليل

المال فسخه، فإذا ثبت هذا اندفعت الحجة بالقول بان التأقيت 
  .تحجير على المضارب، بالقول بجواز هذا العقد

  
  :الراجحالرأي 

) غير اللازمة(من العقود الجائزة المضاربة عقد لما كان 
التي يجري فيها الفسخ، لم يضر القول بجواز تأقيته ابتداء، 

؛ )عدم لزومه( بل القول بجواز تأقيته أولى من القول بجوازه
لأن التأقيت إخبار سابق من رب المال عن وقت الفسخ الذي 

  .يملكه
  
  اصالتقييد بالأشخ: ثانياً

اتفق الفقهاء على أن التقييد بأشخاص محددين ليتجر معهم 
المضارب دون غيرهم، جائز لا ضير فيه؛ لأن في هذا 

  .)96(على المضارب قالتقييد فائدة لرب المال دون التضيي
إلا أن الفقهاء اختلفوا في اعتبار التقييد بشخص بعينه دون 

  :غيره على قولين
إلى اعتبار  )98(الحنابلةو )97(ذهب الحنفية: القول الأول

  .هتقييد المضاربة في معاملة شخص بعين
إلى عدم  )100(والشافعية )99(ذهب المالكية :القول الثاني
  .اعتبار هذا التقييد

  
  الأدلـــة

  :أدلة الفريق الأول
، فكما أن الوكالة تقبل التقييد )101(القياس على الوكالة -1

  .ع توكيلن المضاربة نوإبالأشخاص فكذا المضاربة، إذ 
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بأن المقصود من الوكالة يتحقق  :ويجاب عن هذا الدليل
بالوكالة المقيدة، بخلاف المضاربة، حيث إن المضاربة 
موضوعها التماس الربح حيث كان، وفي تقييدها تحجير على 

  .)102(المضارب، بخلاف الوكيل
  .)103(القياس على سائر أنواع التقييد الجائزة -2

 ونالفريق الثاني لا يسلم بأن :ويجاب عن هذا الدليل
  .، ليقولوا باعتباره هنا)104(باعتبار التقييد في الصور الأخرى

  
  :أدلة الفريق الثاني

ذ المقصود من العقد الربح، إمخالفة مقتضى العقد،  -1
ن المضارب قد لا يجد عند لأ ؛والربح لا يتحقق بهذا التقييد

  .)105(هذا الشخص ما يظن فيه ربحاً
ن هذا التقييد ليس فيه مخالفة بأ :دليلويجاب عن هذا ال

مقتضى العقد؛ لأنه لا يمنع الربح بالكلية، وإنما قد يقلله، وهذا 
  .)106(لا يمنع صحة التقييد

  .)107(في هذا التقييد تحجير وتضيق على المضارب -2
في تأقيت  عنهويجاب عن هذا الدليل، بما أجيب 

  . المضاربة
  

  :الرأي الراجح
نفية والحنابلة من اعتبار التقييد هو ما ذهب إليه الح

بالمعاملة مع شخص بعينه؛ لأن عقد المضاربة أجيز 
استحساناً لحاجة الناس إليه، فالمضارب إذا رأى المصلحة في 

  .العقد مع التقييد، قبل به، وإذا عدمها، ترك العقد
  
  التقييد بالسلعة: ثالثاً

لا  مذاهب الفقهاء في تقييد المضاربة بنوع سلعة محدد،
تخرج عن مذاهبهم في التقييد بالمعاملة بشخص، من حيث 

  :وأدلتهم، وبيان ذلك ماتجاهاته
اتفق الفقهاء على اعتبار التقييد إذا كان بمنع التعامل  .1

  .)108(بسلعة محددة 
إذا كان التقييد بأن يتعامل المضارب بسلعة بعينها دون  .2

سواها، اختلفت اتجاهات الفقهاء في هذه المسألة 
فهم في تقييد المضارب بالتعامل بشخص معين، كاختلا

هذا التقييد، خلافاً  )110(الحنابلةو )109(فاعتبر الحنفية
 .الذين لم يعتبروه )112(والشافعية )111(للمالكية

إلا أن المالكية والشافعية أجازوا التقييد بنوع محدد من  .3
السلع بشروط، فالمالكية  أجازوا التقييد بنوع محدد من 

يعم وجوده فلا ينقطع صيفاً ولا  السلع شريطة أن
وأما :" ، فقد جاء في شرح الزرقاني ما نصه)113(شتاء

ما يوجد دائماً إلا أنه قليل فهذا صحيح فلا ضرر في 
وبمثل هذا قال الشافعية، فقد جاء في  ).114("اشتراطه
إن كان ذلك عام الوجود شتاء وصيفاً :" للبغويالتهذيب 

حوها، جاز وإن كان كالحيوان، والثياب، والحبوب، ون
إلا أن يقول  )115("مما ينقطع، كالثمار الرطبة، فلا يصح

، )116(له إذا انقطع هذا النوع فاتجر في نوع كذا 
ويختلف الشافعية عن المالكية في التقييد بالنادر 

وما شابه ذلك فلا  )117(حمر، والخيل البلقكالياقوت الأ
 .)118(يصح عند الشافعية

  
  التقييد بالمكان: رابعاً

للتقييد بالمكان ثلاث صور من حيث العموم، فالقسم الأول 
  .إذا كان التقييد ببلد، والثاني بالسوق، والثالث بحانوت بعينه

إذا قيد رب المال المضارب ببلد معين،  :الصورة الأولى
اعتبار هذا التقييد، وعلى المضارب أن لا  ىذهب الجمهور إل
الكية، فقد جاء في ، وخالف في ذلك الم)119(يتعداه إلى غيره
على  كأن أخذ من شخص مالاً ليخرج أي : "شرح الزرقاني

. )120("أن يخرج به لبلد معين فيشتري منه تجارة فلا يجوز
ويعلل الحنفية هذا، بأن المضاربة توكيل، وفي التخصيص 
فائدة، من عدة وجوه، أمن الطريق، وخيانة المضارب، 

مكان إلى آخر  قة، وكذلك الأسعار تختلف منفلناوتخفيف 
)121(.  

إذا كان التقييد بسوق دون غيره، اختلف  :الصورة الثانية
، )123(والشافعية )122(الفقهاء في هذه الصورة فذهب الحنفية

إلى اعتبار التقييد بسوق معين، وهذا مقتضى مذهب الحنابلة 
خلافاً ) 124(الذين أطلقوا العنان لرب المال في تقييد المضارب

  .المالكية التقييد بسوق معين حيث منع ،)125(للمالكية
إذا كان التقييد بحانوت بعينه، وهذه  :الصورة الثالثة

، أما الحنفية )127(والشافعية )126(الصورة منعها المالكية
والحنابلة وإن لم ينصوا على هذه الصورة، إلا أنها على قياس 

، حيث إن الحنفية أجازوا كل ما فيه فائدة لرب جائزة مذهبيهما
ور التقييد، وإن كان تقييداً مضيقاً على المضارب، المال من ص

فأجازوا تقيد المضارب بنوع محدد من السلع، كما أجازوا 
التقييد بمعاملة شخص دون غيره، فكذا يكون التقييد بحانوت 
دون غيره، أما الحنابلة فقد رأينا أنهم أطلقوا العنان لرب المال 

يها مصلحة له، فيكون ليقيد المضارب بشتى أنواع التقييد التي ف
  .التقييد بحانوت معين، قياس مذهبهم

نهم إوأين ما منع المالكية والشافعية، تقييد المضارب، ف
يعزون ذلك إلى أنه من باب التقييد الذي يحجر ويضيق على 

  ).128(المضارب، فيكون ممنوعاً
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  :الرأي الراجح
ن، في المسألتين السابقتين، التقييد بالسلعة والتقييد بالمكا

أميل إلى ترجيح، القول باعتبار تقييد المضارب؛ لأن في هذا 
التقييد فائدة لا تخفى لرب المال، فلما كانت الخسارة عليه، 
فله أن يضع من القيود، ما يراه مناسباً لمنعها قدر الإمكان، 
وفي اعتبار هذه القيود تشجيع لرب المال على دفع المال 

ن القول بمنع هذه القيود، إ منعها، إذبمضاربة، بخلاف القول 
أما . يجعله يترك دفع المال مضاربة، خوفاً من ضياع ماله

  . المضارب، فأمامه المضاربة المقيدة فله الأخذ بها أو تركها
فقد عرض لبعض صور أما القانون المدني الأردني، 

يصح أن تكون : "، التي جاء فيها)624(التقييد في نص المادة 
قة، أو خاصة مقيدة بزمان، أو مكان، أو المضاربة عامة مطل

، فقد ذكر "نوع من التجارة، أو بغير ذلك من الشروط المقيدة
القانون المدني الأردني من صور التقييد؛ التقييد بالزمان، 

يكن ذلك على سبيل الحصر،  موالمكان، ونوع التجارة، ول
وإنما على سبيل المثال، حيث نصت المادة على جواز أي 

رب المال فيه تقييد للمضارب، فيشمل ذلك على  شرط من
  .الأشخاصبسبيل المثال التقييد 

  
  شروط التقييد

مما سبق يتبين لنا أن الفقهاء اتجهوا من حيث الجملة في 
فية والحنابلة التقييد، ومنعه المالكية نز الحاتقييد المضاربة، فأج

  :)129(تيأهذا التقييد بما ي ضبطواوالشافعية، إلا أن المجيزين، 
د مفيداً، فلا يلم يكن التقي اد مفيداً، فإذيقيتأن يكون ال .1
إن كان : "، فقد جاء في الفتاوى الهندية ما نصه)130(يعتبر

شرطاً لرب المال فيه فائدة فإنه يصح ويجب على المضارب 
مراعاته والوفاء به، وإذا لم يف به صار مخالفاً وعاملاً بغير 

فيه لرب المال فإنه لا يصح  أمره، وإن كان شرطاً لا فائدة
 . )131("ويجعل كالمسكوت عنه

رب قيد وإذا ): "625(وجاء في الفقرة الثانية من المادة 
المضارب بشرط مفيد، وجب على المضارب  المال

 ...".عاتهامر
أن يرد التقييد في صيغة العقد، أو أن يكون المال  .2
ل لأن المال إذا كان عروضاً، فليس لرب المال عز ؛ناضاً

  .ئي؛ لأن التقييد عزل جز)132(له تقييده  فلا يكونالمضارب، 
  

 آثار تقييد المضاربة: المطلب الثاني
  أثر التقييد في صحة العقد :ولالفرع الأ

إذا وقع العقد مقيداً، فما حكمه من حيث الصحة 
  والبطلان؟

يتبين أن الحنفية والحنابلة، أجازوا عرضه مما سبق 
لا أثر للتقييد في صحة العقد إنه ف، وبالتالي، )133(التقييد

  .عندهم، فمتى وقع العقد مقيداً، وقع صحيحاً
، )134(أما المالكية والشافعية، الذين ضيقوا كثيراً في التقييد

  .فحكموا بفساد العقد في غير الصور التي اعتبروا فيها التقييد
أو عين رب المال : " فقد جاء في الشرح الكبير للدردير

لشراء منه أو البيع له، بأن قال له لا تشتر إلا للعامل شخصاً ل
من فلان أو لا تبع إلا من فلان، فقراض فاسد، وفيه أجرة 
المثل، أو عين زمناً لهما ولو تعدد كلا تشتر أو لا تبع إلا في 

  .)135("الشتاء أو اشتر في الصيف وبع في الشتاء 
فلو عين نوعاً : "للرافعيشرح الوجيز وجاء في العزيز 

تجار فيه، نظر إن كان مما يندر وجوده كالياقوت الأحمر، للا
والخز الأدكن، والخيل البلق، والصيد، حيث يوجد نادراً فسد 

  .)136("القراض
ولما رجحنا جواز تقييد المضاربة في الفصل السابق، فلا 

فعقد المضاربة متى قيد وقع  ؛يكون للتقييد أثر في صحة العقد
  .صحيحاً

فلا أثر للتقييد في  ون المدني الأردني؛ذهب القانوإلى هذا 
كما سبق -صحة العقد؛ لأن القانون أجاز التقييد، وتوسع به 

  .فالعقد متى وقع مقيداً، وقع صحيحاً -)624(بيانه في المادة 
  

  أثر التقييد في الضمان: الفرع الثاني
المضارب إذا خالف القيد  ناتفق الفقهاء على تضمي

  .)137(المعتبر
إذا خص رب المال : تبيين الحقائق للزيلعي فقد جاء في

التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها أو في معاملة رجل 
بعينه لا يجوز أن يتعداه، فإن تعدى صار ضامناً؛ لأن 

  .)138("المضاربة توكيل
ولك اشتراط ألا ينزل وادياً، : "وجاء في الذخيرة للقرافي

، )139(إلا سلعة كذا ولا يسير ليلاً، ولا في بحر، ولا يشتري
  .)140("فإن فعل ضمن

إذا : "أما الشافعية فقد جاء في روضة الطالبين ما نصه
جرى تعيين صحيح، لم يكن للعامل مجاوزته كما في سائر 

: وجاء في مغني المحتاج. )141("التصرفات المستفادة بالإذن
  .)142("فإن سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن"

جاء في  قدف ،)143(د أجازت نصوصهم التقييدأما الحنابلة فق
بغير  - أي على المضارب-ولا ضمان عليه : "كشاف القناع

وبناء عليه يكون ضامناً بالمخالفة؛ لأنه . )144("تعد ولا تفريط
  .بها يكون متعدياً

من مجموع النصوص السابقة نرى أن فقهاء المذاهب 
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يد به، الأربعة يرون تضمين المضارب في حال مخالفته لما ق
على اختلاف بينهم في المسائل التي يكون التقييد فيها معتبراً، 

لأن في عدم تضمين المضارب  ؛وهذا ما أراه راجحاً
المخالف إضاعة لأموال الناس، وفي تضمينه حفاظ عليها؛ 

 ةلأنه بالمخالفة يكون متعدياً، كما إذا خالف في المضارب
المال إذا فعله دون أن يفعله دون إذن رب له المطلقة ما ليس 

  .إذن
فقد بينت الفقرة الثانية من  القانون المدني الأردنيأما في 

حكم تجاوز المضارب الشرط الذي قيد به؛ إذ ) 625(المادة 
إذا قيد رب المال المضارب بشرط مفيد وجب : "جاء فيها

على المضارب مراعاته، فإذا تجاوز في تصرفه الحدود 
وعليه الخسارة، وما أصاب رأس المأذون بها، فله الربح، 

رر الذي ينجم عن مثل هذا المال من تلف مع ضمان الض
  ".التصرف

  :يلاحظ من نص هذه المادة ما يأتي
إذا كانت المضاربة مقيدة، والتزم المضارب بالقيد، كان  -1

له النصيب المتفق عليه، ولا يتحمل أي خسارة، وهذا 
  .وفق الأحكام العامة للمضاربة

لمضارب القيد المفروض عليه في عقد إذا خالف ا -2
  :المضاربة، يترتب عليه أمران

ضمان رأس المال، فيتحمل المضارب الخسارة، : الأول
  .والتلف الذي قد يصيب رأس المال

ضمان الضرر الذي قد ينجم عن مخالفة القيد، : الثاني
وبالتالي عليه تعويض رب المال عن الضرر الذي يصيبه 

   .نتيجة مخالفة القيد
  

  أثر التقييد في استحقاق الربح: الفرع الثالث
أبحث في هذه المسالة أثر التقييد في استحقاق المضارب 
للربح في المضاربة المقيدة، فعند الحنفية والحنابلة أبحث أثر 

الذين  -مخالفة المضارب لما قيد به، أما المالكية والشافعية 
ول يؤدي إلى وهذا الق - ذهبوا إلى فساد المضاربة المقيدة

دد نصيب المضارب من ربح فساد الشرط الذي يح
فأبحث أثر استحقاق المضارب للربح في  -المضاربة

  . المضاربة الفاسدة
فالحنفية والحنابلة يرون المضارب المخالف للقيد بمنزلة 

، ولما كان كذلك فإذا تجر في المال كان الربح )145(الغاصب
إلا أنه لا يطيب له  ،)146(وعليه خسارته، عند الحنفية ،له

أما . )147(الربح عند أبي حنيفة ومحمد، خلافاً لأبي يوسف
عند الحنابلة فلا يستحق شيئاً، بل يرد المال والربح إلى رب 

ن الربح نماء مال المال؛ لأنه بالمخالفة صار متعدياً، ولأ

: ، فقد جاء في كشاف القناع)148(غيره بغير إذنه فكان لمالكه
ما أمره به رب المال فغصب يرد المال وإن تعدى العامل "

وفي رواية .)149("وربحه ولا شيء له نظير عمله كالغاصب
  . )150(عن الإمام أحمد، يتصدق بالربح

وفي رواية أخرى عند الحنابلة، له أجر مقابل عمله، ذلك 
أن رب المال استأثر بالمال والربح، فيكون للعامل أجر مقابل 

مقدار ما يستحقه العامل على إلا أنهم اختلفوا في . )151(عمله
  .قولين

بالربح، قياساً على  طْحتُله أجر المثل ما لم : أحدهما
نه عمل ما يستحق مقابله الربح، ولم إالمضاربة الفاسدة إذ 

  .يسلم له المسمى، فاستحق أجر المثل
الأقل من المسمى وأجر المثل، وذلك لأن المسمى : الثاني

د رضي به شرطاً في العقد، فلم إذا كان أقل من أجرة المثل فق
يستحق أكثر منه، وإذا كان المسمى أكثر لم يستحقه؛ لأنه 

152(به رب المال عمل ما لم يرض(.  
-الذين أفسدوا المضاربة بالتقييد -أما المالكية والشافعية 

فجعلوا المضارب بمنزلة الأجير، وبالتالي يكون المال وربحه 
شرط الربح بفساد  ، ولما فسد)153(لربه والخسران عليه

إلا أن المالكية . )154(المضاربة، فيكون للمضارب أجرة مثله
رجحوا في المضاربة الفاسدة بسبب التأقيت قراض 

  .)155(المثل
ن الأجرة تقع في إوالفرق بين قراض المثل وأجرة المثل، 

الذمة فيستحقها العامل، ربح القراض أم لم يربح، أما قراض 
أخذ العامل، مثل ربح مثله، إذا ربح المثل، فيقع في الربح، في

القراض، كما يفرق بينهما، بأن ما يجب فيه قراض المثل لا 
يفسخ إذا عثر عليه أثناء العمل، بخلاف ما يجب فيه أجر 

  .)156(المثل، فإنه يفسخ، ويكون للعامل أجرة مثل ما عمل
وأرى إيجاب البدل للمضارب إذا ربحت المضاربة، إذ 

على أن لا يزيد  ، فيأخذ هو بدل عمله،نه أقرب إلى العدلإ
  :لما يأتي عما شرط له في صلب العقد،

لأن الأخذ بقول الحنفية بأن يستأثر المضارب بكل  -1
الربح، قد تترتب عليه مفسدة كبيرة، إذ إن المضارب قد 
يخالف القيد بسوء نية، ليحصل على جميع الربح، وفي 

  .هذا ظلم لرب المال
حنابلة بأن يستأثر رب المال بكل لا يمكن الأخذ بقول ال -2

الربح؛ لأن الربح المتحقق هو ثمرة عمله، فمن العدل أن 
لا يحرم منه بالكلية، ويكفيه عقوبة ضمان رأس المال 

  .في حال الخسارة أو الهلاك
في الأخذ بقول المالكية والشافعية بأن المضارب يأخذ  -3

ل؛ بأن يدفع أجرة مثل عمله، فيه ظلم لرب الما
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للمضارب بدل عمله ربحت المضاربة أم خسرت، مع 
  .أن المضارب خالف ما قيد به

في إيجاب النسبة المتفق عليه بين المضارب ورب المال  -4
إنصاف لطرفي العقد؛ لأنها النسبة التي رضي بها 
طرفا العقد، والعقد صحيح مع التقييد، فلا تفسد 

الربح، ويكفي المضاربة به، وبالتالي لا يفسد شرط 
للمضارب جزاء مخالفته للقيد أن يتحمل ضمان رأس 
المال حال الخسارة أو التلف، وفي هذا الضمان حفاظاً 

  .على مصلحة رب المال التي أرادها من التقييد
نصت الفقرة الثانية من  القانون المدني الأردنيوفي 

إذا قيد رب المال المضارب بشرط "على أنه ) 625(المادة 
وجب على المضارب مراعاته، فإذا تجاوز في تصرفه  مفيد

الحدود المأذون بها، فله الربح، وعليه الخسارة، وما أصاب 
ر الذي ينجم عن مثل رأس المال من تلف مع ضمان الضر

  ".هذا التصرف
  

  :يلاحظ من نص هذه المادة ما يأتي
إن المضارب إذا التزم بما فرض عليه من قيود استحق  -1

  .عليه في العقد النصيب المتفق
أما إذا خالف المضارب القيد الذي فرض عليه، فإنه  -2

يستأثر بجميع الربح؛ لأن المضارب الذي يخالف القيد 
يكون بهذه المخالفة غاصباً، فتطبق عليه أحكام الغصب، 
بأن يستأثر بجميع الربح، ويتحمل جميع الخسارة، وأي 
 تلف في رأس المال؛ ولأن القاعدة الشرعية الغنم

، فله )الخسارة(بالغرم، فلما كان المضارب يتحمل الغرم 
  ).الربح(الغنم 

  الخاتمـــة
  

  :وقد تضمنت الخاتمة النتائج الآتية
لم يخل أي من المذاهب الفقهية من اعتبار تقييد  -1

، قالمضاربة، إلا أنها اختلفت من حيث التوسيع والتضيي
حنفية فكان المالكية أكثرهم تضيقاً، فالشافعية، أما ال

والراجح هو . والحنابلة، فأجازا التقييد وأطلقوا له العنان
التوسع في تصحيح التقييد، حفاظاً على أموال 

 .المستثمرين
ليس هنالك صور محددة لتقييد المضاربة، بل تقيد بكل  -2

 .ما كان فيه مصلحة لرب المال
ليس هنالك أثر لتقييد عقد المضاربة في صحة العقد؛  -3

 .صحيح التقييدلأن الراجح هو ت
متى خالف المضارب ما قيد به كان متعديا، وبالتالي  -4

عليه ضمان المال إن تلف أو هلك، وإن كان ذلك بآفة 
 .سماوية

اختلف الفقهاء في حصة المضارب حال مخالفته القيد،  -5
ويرى الباحث أن المضارب يأخذ النسبة المتفق عليها 

ة القيد في العقد، وإن خالف القيد، ويكون جزاء مخالف
 .  ضمانه لرأس المال

تبع القانون المدني الأردني المذهب الحنفي في تصحيح ا -6
تقييد عقد المضاربة بكل ما فيه نفع لرب المال، وفي 
حال المخالفة يكون المضارب ضامناً لرأس المال، 
ويستأثر بجميع الربح، وزاد القانون المدني في حال 

ن ضرر نتيجة المخالفة تعويض رب المال عما يلحقه م
 .فةالمخال

 
  الهوامش

  
، 215، ص8ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،ج )1(

  .3، ص8الكاساني، بدائع الصنائع، ج
، 2، الحجاوي، الإقناع، ج393، ص3التنوخي، الممتع، ج )2(

  .259ص
، ابن رشد، البيان 438، ص7الحطاب، مواهب الجليل، ج )3(

  . 319، ص12والتحصيل، ج
  .377، ص4ب، جالبغوي، التهذي )4(
، الهروي، 215، ص1النووي، تحرير ألفاظ التنبيه،ج )5(

، 3، البهوتي، كشاف القناع، ج248، ص1الزاهر، ج
  .594ص

  .438، ص7الحطاب، مواهب الجليل، ج )6(
، القرافي، 438، ص7الحطاب، مواهب الجليل، ج )7(

، البناني، الفتح الرباني، مطبوع مع 163، ص5الذخيرة، ج
، الشربيني، الإقناع في حل 384، ص6شرح الزرقاني، ج

، المغربي الرشيدي، 129، ص2ألفاظ أبي شجاع، ج
حاشية أحمد بن عبد الرزاق، مطبوع مع نهاية المحتاج 

  .219، ص5للرملي، ج
، الكاساني، 311، ص4نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج )8(

  .6، 5، ص8بدائع الصنائع، ج 
  ).20(سورة المزمل، آية  )9(
  ).106(سورة المائدة، آية  )10(
  ).101(سورة النساء، آية  )11(
  ).101(سورة النساء، آية  )12(
  ).29(سورة الزمر، آية  )13(
، 544، 543، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر )14(

  .159، ص1الرازي، مختار الصحاح، ج
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  .218 - 216، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر )15(
، 225، ص3المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، ج )16(

  .311، ص4، الفتاوى الهندية، جنظام وآخرون
  .502، ص2الرصاع، شرح حدود ابن عرفه، ج )17(
  .171، ص8البكري، حاشية إعانة الطالبين، ج )18(
قانون / من القانون المدني الأردني) 621(المادة : انظر )19(

مع ملاحظة أن القانون المدني . 1976لسنة ) 43(رقم 
الأردني في أحكام المضاربة اعتمد على المذهب الحنفي 

: انظر. كما نصت على ذلك المذكرات الإيضاحية
المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، القسم الثاني، 

 .548ص
، 5الدردير، الشرح الكبير، متن حاشية الدسوقي، ج )20(

، البناني، الفتح الرباني، مطبوع مع شرح 280ص
  .385، 384، ص1الزرقاني، ج

  .130، ص2ع، جالشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجا )21(
، 3الدردير، الشرح الصغير، متن بلغة السالك للصاوي، ج )22(

  .434، 433ص
، النووي، روضة 398، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج )23(

  .197، ص4الطالبين، ج
العيثمين، . 393، ص3التنوخي، الممتع في شرح المقنع، ج )24(

  .267، 266، ص4الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج
  .280، ص5دسوقي، جالدسوقي، حاشية ال )25(
قلعه جي، معجم لغة : انظر. التخلية ورفع اليد: التمكين )26(

والمراد هنا أن رب المال يرفع يده عن . 126الفقهاء، ص
رأس المال المتفق عليه ويخلي بينه وبين المضارب؛ ليعمل 

  . به
  .500، ص2الرصاع، شرح حدود ابن عرفه، ج )27(
، 5، جالدردير، الشرح الكبير، متن حاشية الداسوقي )28(

، البناني، الفتح الرباني، مطبوع مع شرح 280ص
  .385، 384، ص1الزرقاني، ج

  .164، ص4الإحسائي، تبين المسالك، ج )29(
  .398، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج )30(
، حيث عرف 243، ص1ابن النجار، منتهى الإرادات، ج )31(

مبادلة عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقة بأحداهما، : " البيع
  ...).الذمة أو بمال في

  .500، ص2الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ج )32(
  .500، ص2المرجع السابق، ج )33(
، البناني، الفتح 384، ص6الزرقاني، شرح الزرقاني، ج )34(

  .384، ص6الرباني، مطبوع مع شرح الزرقاني، ج
  .440، ص7الحطاب، مواهب الجليل، ج )35(
، الرملي، نهاية 434، ص3الصاوي، بلغة السالك، ج )36(

، البكري، حاشية إعانة الطالبين، 220، ص5المحتاج، ج
  .171، ص3ج

  .500، ص2الرصاع، شرح حدود ابن عرفه، ج )37(

  .439، ص7الحطاب، مواهب الجليل، ج )38(
  .502، ص2الرصاع، شرح حدود ابن عرفه، ج )39(
  .502، ص2المرجع السابق، ج )40(
  .89، ص12ابن أنس، المدونة الكبرى، ج )41(
  .21، ص3ابن مودود، الاختيار، ج )42(
، الكاساني، 476، 475، ص8الأفكار، ج ابن قودر، نتائج )43(

  .28، ص8بدائع الصنائع، ج
.  524، ص5الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج )44(

  .29، ص8الكاساني، بدائع الصنائع، ج
، الصاوي، 311، ص4نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج )45(

وما بعدها،  433، ص3بلغة السالك لأقرب المسالك، ج
وما بعدها، ابن  197ص، 4لبين، جالنووي، روضة الطا

، 3عثمان الضرير، الواضح في شرح مختصر الخرقي، ج
  .وما بعدها 14ص

يستدل لمشروعية المضاربة بالقرآن والسنة والإجماع  )46(
فمن القرآن الكريم الآيات العامة في إباحة : والمعقول

الضرب في الأرض؛ إذ إن المضاربة هي ضرب من 
 :ذلك قوله تعالىأضرب الضرب في الأرض، ومن 

}ونآَخَرو ونرِبضي يضِ فالْأَر تَغُونبي نلِ مهاللَّ فَض{ ،
 قُضيت فَإِذَا{ :وقوله تعالى) 20: سورة المزمل، آية(

سورة ( }اللَّه فَضلِ من وابتَغُوا الْأَرضِ في فَانْتَشروا الصلَاةُ
ثلاث فيهن : "قوله  :أما السنة النبوية). 10: الجمعة، آية

لاط البر بالشعير البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخ: البركة
ابن ماجه في سننه، كتاب  ، أخرجه"للبيت لا للبيع

وهذا . 768، ص2التجارات، باب الشركة والمضاربة، ج
: 394ص ،5نيل الأوطار ج: الحديث ضعيف فقد جاء في

اود وهما الرحيم بن د في إسناده نصر بن القاسم عن عبد"
رواه ابن : "76ص ،3سبل السلام جوجاء في " مجهولان

مراتب فقد جاء في : أما الإجماع". ماجه بإسناد ضعيف
كل : "91ص ،1جلأبي محمد بن حزم الظاهري، الإجماع 

وله أصل في القرآن والسنة  إلاأبواب الفقه ليس منها باب 
ما له أصلا فيه نعلمه والله الحمد حاشا القراض فما وجدنا

صحيح مجرد والذي نقطع عليه أنه كان  إجماعالبتة ولكنه 
، كما جاء في كتاب "هوعلمه فأقر  في عصر النبي 

وأجمعوا على أن   : " 8ص ،1ج لابن المنذر، الإجماع
أما المعقول، فقد جاء  ".القراض  بالدنانير والدراهم جائز

ونوع من : " ، ما نصه5، ص8في البدائع للكاساني، ج
س  يدل على الجواز أيضا وهو أن الناس يحتاجون القيا

إلى عقد المضاربة لأن الإنسان قد يكون له مال لكنه لا 
يهتدي إلى التجارة وقد يهتدي إلى التجارة لكنه لا مال له 
فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتين واالله تعالى ما شرع 

     ".مد إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهالعقو
، الدبو، عقد 290السلم والمضاربة، صالقضاة،  )47(

  .93المضاربة، ص
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  .،311، ص4نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج )48(
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طبعة تمهيدية لنماذج  )49(

 .من موضوعات الموسوعة الفقهية، شركة المضاربة
  .50ص

، الدسوقي، حاشية 29، ص8الكاساني، بدائع الصنائع، ج )50(
، 3، الشربيني، مغني المحتاج، ج280، ص5الدسوقي، ج

  .599، ص3، البهوتي، كشاف القناع، ج400ص
  .29، ص8الكاساني، بدائع الصنائع، ج )51(
البيع نسيئة بمطلق عقد المضاربة، هو مذهب الحنفية، وإن  )52(

: انظر(وجد في بعض كتب الحنفية خلافاً للصاحبين 
 ، ومنع المالكية البيع)30، ص8الكاساني بدائع الصنائع، ج

: انظر(نسيئة، وأجازوه في الشراء إذا كان العامل مديراً 
، وإلى المنع )398، ص5الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج

البغوي، التهذيب، : انظر(ذهب كذلك الشافعية بيعاً وشراء 
، أما الحنابلة ففي المذهب عندهم روايتان )،387، ص4ج
  ).25، ص5ابن قدامة، المغني، ج: انظر(

لحنفية والحنابلة خلافاً للمالكية والشافعية والإحالة مذهب ا )53(
، القرافي، 447، ص3الكليبولي، مجمع الأنهر، ج: انظر(

، وجاء في كشاف القناع للبهوتي، 210، ص5الذخيرة، ج
وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل "، 599، ص3ج

أن   - إي الشريكين- ولكل منهما: "500وفي ص " أن يفعله
  ").ةها عقد معاوضيحيل  ويحتال لأن

والإبضاع بمطلق العقد هو مذهب الحنفية والحنابلة في  )54(
: انظر. قول خلافاً للمالكية والشافعية والحنابلة في قول

، الدردير، 84، ص10العيني، البناية شرح الهداية، ج(
، حيث 286، ص5الشرح الكبير، متن حاشية الدسوقي، ج

فيما له أن  يرى الحنابلة أن حكم المضاربة حكم الشركة
يفعل، وفي الشركة روايتان في جواز إبضاع الشريك، 

. 417، ص317، ص5الإنصاف للمرداوي، ج: انظر
، 4في الفروع، ج عوصحح ابن مفلح عدم والإبضا

  .382ص
وهو ما ذهب إليه الحنفية الحنابلة في الراجح خلافاً للمالكية  )55(

، 3المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي،ج: انظر
، المواق، التاج والإكليل، مطبوع مع مواهب 234ص

، 4، ابن مفلح، الفروع، ج455، ص7الجليل للحطاب، ج
  .382ص

الشلبي، حاشية الشلبي، مطبوع مع تبيين الحقائق للزيلعي،  )56(
، 93، ص12، ابن انس، المدونة الكبرى، ج524، ص5ج

، ابن قدامة، المغني، 236، ص5الرملي، نهاية المحتاج، ج
  .35، ص5ج

وعند الحنابلة (، 447، ص3الكليبولي، مجمع الأنهر، ج )57(
، 382، ص4ابن مفلح، الفروع، ج) روايتان في الإيداع

أبن : انظر(وخص المالكية جواز الإيداع بحالة الخوف 
  ).104، ص12أنس، المدونة الكبرى، ج

وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في قول خلافاً لأبي  )58(
. بلة في القول الآخريوسف والشافعية والحنا

، الدردير، 447، ص3الكليبولي، مجمع الأنهر، ج(انظر
، 292، ص5الشرح الكبير، متن حاشية الدسوقي، ج

، ابن مفلح، 30، ص6الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج
  .382، ص4الفروع، ج

أجازه الحنفية والحنابلة في قول خلافاً للمالكية والحنابلة في  )59(
، ابن 447ص3لي، مجمع الأنهر،جالكليبو(القول الآخر 

، المواردي، 105، ص12أنس، المدونة الكبرى،ج
والقول بالجواز قياس مذهب . 417، 5الإنصاف، ج

الشافعية، إذ أنهم يرون جواز الاستئجار لما ملا يلزمه من 
  .العمل، فكذا التوكيل لأنه بلا أجرة من باب أولى

دية لنماذج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طبعة تمهي )60(
، من موضوعات الموسوعة الفقهية، شركة المضاربة

  .50ص
، الحفصكي، 318، ص4نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج )61(

، 447،ص3الدر المنتقى، مطبوع مع مجمع النهر، ج
، الدردير، الشرح 400، ص6الزرقاني، شرح الزرقاني، ج

، النووي، 295، ص5الكبير، متن حاشية الدسوقي، ج
، الماوردي، الحاوي 210، ص4لبين، جروضة الطا

، 5، المرداوي، الإنصاف، ج336، ص7الكبير، ج
، وفي رواية 31، ص5، ابن قدامة، المغني، 324ص

مرجوحة عند الحنابلة للمضارب دفع مال المضارب إلى 
آخر بمقتضى عقد المضاربة المطلق، وهي رواية 

، ابن 324، ص5المرداوي، الإنصاف، ج(انظر . مرجوحة
  ).31، ص5امة، المغني، جقد

وهنا تجب التفرقة  .447، ص3الكليوبي، مجمع الأنهر، ج )62(
بين ما يملك المضارب بالتفويض العام وما يملكه بمقتضى 

قول رب المال : العقد؛ فالتفويض العام يقصد به
فالحنفية قسموا ما يملكه . أعمل برأيك: للمضارب

ما يملكه : الأول: المضارب من التصرفات إلى ثلاثة أقسام
المضارب بمقتضى عقد المضاربة، من غير تنصيص ولا 

. قول من رب المال اعمل برأيك، مثل البيع والشراء
اعمل برأيك : ما يملكه المضارب بقول رب المال: الثاني

ما لا : الثالث. وإن لم ينص عليه، مثل المضاربة والشركة
 يملكه المضارب إلا بالتنصيص مثل الاستدانة على مال

دار (ويدل على ذلك ما جاء في بدائع الصنائع . المضاربة
وأما القسم الذي "  132ص) 6ج/ الفكر، الطبعة الأولى

للمضارب أن يعمله من غير تنصيص عليه ولا قول اعمل 
وأما القسم الذي ليس "  136وفي ص... " برأيك 

للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه في المضاربة 
وفي " أن يستدين على مال المضاربة المطلقة، فليس له

: وأما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له" 144ص
"  اعمل برأيك وإن لم ينص عليه فالمضاربة والشركة 
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فيتبين من ذلك أن ما يملكه المضارب بالتفويض العام عند 
  .الحنفية يختلف عما يملكه بمطلق عقد المضاربة

  .35، ص5ابن قدامة، المغني، ج )63(
ليس له دفع المال مضاربة إلا بالإذن، فإن دفعه : المالكية )64(

: انظر. وغاب شريك المضارب على المال المشترك ضمن
  .442،443، ص3الصاوي، بلغة السالك، ج

يتوقف خلط مال المضاربة بغيره على الإذن : الشافعية )65(
ولما كانت ) 320، ص7الماوردي، الحاوي الكبير، ج(

على الخلط، والخلط متوقف  صحة الشركة عندهم متوقفة
  .على الإذن، كانت الشركة متوقفة على الإذن كذلك

  .84، ص1العيني، البناية، ج )66(
  ..320، ص7الماوردي، الحاوي الكبير، ج )67(
ابن قدامة، المغني، (حيث يكفي عند الحنابلة الإذن العام  )68(

، 3، مطالب أولى النهى، جالرحيباني، 32، ص5ج
  .530ص

 -أي العامل-مال المضاربة بماله  عند المالكية يجوز خلط )69(
الدردير، الشرح (وغيره إذا لم يشترط عليه ذلك في العقد 

، 441، ص3الصغير، متن بلغة السالك للصاوي، ج
  ..395، ص6زرقاني، جلشرح ا ،الزرقاني

طبعة تمهيدية،  ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )70(
  .83الشركة، ص

  .ما بعدهاو 50، ص8الكاساني، بدائع الصنائع، ج )71(
  .528، 527، ص5الزيلعي، تبيين الحقائق، ج )72(
، 5الدردير، الشرح الكبير، متن حاشية الدسوقي، ج )73(

  .287ص
  .349، ص3الصاوي، بلغة السالك، ج )74(
أبو يحيى زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روضة  )75(

  .328، ص5الطالب، ج
  .12، ص6الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج )76(
  .43ص ،5ابن قدامة، المغني، ج )77(
الزيلعي، : انظر(وهذه الصورة محل اتفاق بين الفقهاء  )78(

، الدردير، الشرح 528، 527، ص5تبيين الحقائق، ج
، أبو يحيى 287، ص5الكبير، متن حاشية الدسوقي، ج

زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روضة الطالب، 
  .43، ص5، ابن قدامة، المغني، ج328، ص5ج

نابلة خلافاً للمالكية والشافعية وهو ما أجازه الحنفية والح )79(
، ابن 528، 527، ص5الزيلعي، تبيين الحقائق، ج: انظر(

، الدردير، الشرح الكبير، متن 43، ص5قدامة، المغني، ج
، أبو يحيى زكريا 287، ص5حاشية الدسوقي، ج

، 5الأنصاري، أسنى المطالب شرح روضة الطالب، ج
  .328ص

،  ابن قدامة، 528 ،527، ص5الزيلعي، تبيين الحقائق، ج )80(
  .43، ص5المغني، ج

، أبو يحيى زكريا 210، ص5القرافي، الذخيرة، ج )81(

، 5الأنصاري، أسنى المطالب شرح روضة الطالب، ج
  .328ص

  .النصوص الفقهية السابقة، وسيأتي تفصيل ذلك: انظر )82(
، الكاساني، بدائع 527، ص4الزيلعي، تبيين الحقائق، ج )83(

  .53، ص8الصنائع، ج
، التنوخي، الممتع في 318، ص5نصاف، جالمرداوي، الإ )84(

  .397، ص3شرح المقنع، ج
، 5الدردير، الشرح الكبير، متن حاشية الدسوقي، ج )85(

  .388، ص6، الزرقاني، حاشية الزرقاني، ج284ص
، أبو يحيى 224، ص5الرملي، نهاية المحتاج، ج )86(

  .329، 5الأنصاري، أسنى المطالب، ج
ي، الممتع ، التنوخ318، ص5المرداوي، الإنصاف، ج )87(

  .397، ص3شرح المقنع، ج
  .53، ص8الكاساني، بدائع الصنائع، ج )88(
  .177، ص5القرافي، الذخيرة، ج )89(
، البابرتي، العناية، 479، ص8ابن قودر، نتائج الأفكار، ج )90(

، الرحيباني، 479، ص8مطبوع مع نتائج الأفكار، ج
  .521، ص3مطالب أولى النهى، ج

، 5دسوقي، جالدردير، الشرح الكبير، متن حاشية ال )91(
  .401، ص3، الشربيني، مغني المحتاج، ج284ص

  .397، ص3التنوخي، الممتع شرع المقنع، ج )92(
، أبو يحيى الأنصاري، 133، ص2الشربيني، الإقناع، ج )93(

، 5، ابن قدامة، المغني، ج329، ص5أسنى المطالب، ج
  .44ص

  .44، ص5ابن قدامة، المغني، ج )94(
، 5ي، جالدردير، الشرح الكبير، متن حاشية الدسوق )95(

  .284ص
، القرافي، الذخيرة، 438، ص8ابن عابدين، رد المحتار، ج )96(

حتى أن بعض المالكية أجازوا التقييد (، 211، ص5ج
، 4، البغوي، التهذيب، ج)بشخص واحد إذا كان موسراً

  .43، ص5، ابن قدامة، المغني، ج284ص
، ابن عابدين، رد 499، ص3الكليبولي، مجمع الأنهر، ج )97(

  .437، ص8المحتار، ج
  .43، ص5ابن قدامة، المغني، ج )98(
، الزرقاني، شرح 450، ص7الحطاب، مواهب الجليل، ج )99(

  .393، ص6الزرقاني، ج
، الشربيني، مغني 384، ص4البغوي، التهذيب، ج )100(

  .401، ص3المحتاج، ج
، الكليبولي، مجمع 528، ص5الزيلعي، تبيين الحقائق، ج )101(

  .43، ص5، ابن قدامة، المغني، ج449، ص3الأنهر، ج
  .177، ص5القرافي، الذخيرة، ج )102(
، ابن قدامة، المغني، 54، ص8الكاساني، بدائع الصنائع، ج )103(

  .43، ص5ج
، الشربيني، مغني 450، ص7الحطاب، مواهب الجليل، ج )104(
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  .401، ص3المحتاج، ج
، 328، ص5أبو يحيى الأنصاري، أسنى المطالب، ج )105(

  .384، ص4البغوي، التهذيب، ج
  .43، ص5ابن قدامة، المغني، ج )106(
دردير، الشرح الصغير، متن، بلغة السالك، للصاوي، ال )107(

  .401، ص3، الشربيني، مغني المحتاج، ج439، ص3ج
حيث يرى الحنفية والحنابلة اعتبار التقييد ولو كان التقييد  )108(

، 5الزيلعي، تبيين الحقائق، ج: انظر(بسلعة بعينها 
الزرقاني، . 41، ص5، ابن قدامة، المغني، ج527ص

، أبو يحيى الأنصاري، 389، ص6شرح الزرقاني، ج
  . 328، ص5أسنى المطالب، ج

  .437، ص8ابن عابدين، رد المحتار، ج )109(
  .41، ص5ابن قدامة، المغني، ج )110(
  .210، ص5القرافي، الذخيرة، ج )111(
  .401، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج )112(
  .210، ص5القرافي، الذخيرة، ج )113(
  .389، ص6الزرقاني، شرح الزرقاني، ج )114(
  .384، ص4البغوي، التهذيب، ج )115(
  .384، ص4المرجع السابق، ج )116(
ابن منظور، : انظر. ما فيه سواد وبياض: الخيل البلق )117(

  .25، ص10لسان العرب، مادة بلق، ج
  .385، ص4البغوي، التهذيب، ج )118(
،، الشافعية 324، ص3نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج )119(

أجازوا التقييد بسوق محدد فمن باب أولى، اعتبار التقييد 
، ابن 401، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج: انظر(ببلد 

  ).43، ص5قدامة، المغني، ج
  .393، ص6الزرقاني، شرح الزرقاني، ج )120(
  .528، ص5الزيلعي، تبيين الحقائق، ج )121(
  .529، ص5الزيلعي، تبيين الحقائق، ج )122(
  .401، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج )123(
  .41، ص5ابن قدامة، المغني، ج )124(
، 5حاشية الدسوقي، جالدردير، الشرح الكبير، متن  )125(

  .287ص
المواق، التاج والإكليل، مطبوع مع مواهب الجليل  )126(

، الزرقاني، شرح الزرقاني، ج، 451، ص7للحطاب،ج
  .393ص

، 328، ص5أبو يحيى الأنصاري، أسنى المطالب، ج )127(
  .401، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج

، 5الدردير، الشرح الكبير، متن حاشية الدسوقي، ج )128(
  .401، ص3ني، مغني المحتاج، ج، الشربي287ص

  .هذه القيود نص عليها الحنفية )129(
  .437، ص8ابن عابدين، رد المحتار، ج )130(
  .324، ص4نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج )131(
  .437، ص8ابن عابدين، رد المحتار، ج )132(
  .انظر المبحث الأول من هذا البحث )133(
  .انظر المبحث الأول من هذا البحث )134(
، 5حاشية الدسوقي، جالدردير، الشرح الكبير، متن  )135(

  .287ص
  .13، 12، ص6الرافعي، العزيز، ج )136(
على الأخذ بعين الاعتبار مذاهب الفقهاء في اعتبار التقييد،  )137(

  .كما سبق بيانه في المبحث الأول
  .528، 527، ص5الزيلعي، تبيين الحقائق، ج )138(
قد بينا في المبحث الأول أن التقييد بسلعة لا يصح عند  )139(

لسلعة دائمة طوال العام كالثياب المالكية إلا أن كانت ا
  .اونحوه

  .211، ص5القرافي، الذخيرة، ج )140(
  .202، ص4النووي، روضة الطالبين، ج )141(
  .411، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج )142(
  .599، ص3البهوتي كشاف القناع، ج )143(
  .612، ص3المرجع السابق، ج )144(
، البهوتي، كشاف 528، ص5، جقالزيلعي، تبيين الحقائ )145(

  .595، ص3القناع، ج
، الطوري، تكملة 449، ص3نهر، جالكليبولي، مجمع الأ )146(

  .450، ص7البحر الرائق، ج
  .51، ص8الكاساني، بدائع الصنائع، ج )147(
  .35، ص5ابن قدامة، المغني، ج )148(
  .595، ص3البهوتي، كشاف القناع، ج )149(
  .34، 5ابن قدامة، المغني، ج )150(
  .35، ص5المرجع السابق، ج )151(
  .35، ص5المرجع السابق، ج )152(
، 5الكبير، متن حاشية الدسوقي، جالدردير، الشرح  )153(

، البغوي، التهذيب، 211، 5، القرافي، الذخيرة، ج287ص
  ..315، ص7، الماوردي، الحاوي الكبير، ج385، ص4ج

، الزرقاني، شرح 450، ص7الحطاب، مواهب الجليل، ج )154(
، 4، البغوي، التهذيب، ج393، ص6الزرقاني، ج

  .315، 7، الماوردي، الحاوي الكبير، ج385ص
، 5دردير، الشرح الكبير، متن حاشية الدسوقي، جال )155(

  .450، ص7ج ، الحطاب، مواهب الجليل،284ص
 .118ص الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي، )156(

 
  المصادر والمراجع

  
الاحسائي، الشيخ عبد العزيز حمد آل مبارك، تبيين المسالك شرح 

لغرب الإسلامي، تدريب السالك إلى أقرب المسالك، دار ا
  ).2(ط

، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ، يحيى زكريايالأنصار
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محمد محمد تامر، دار : ضبط نصه وخرج آياته وأحاديثه
  ). 1(الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ط 
  .ابن أنس، مالك، المدونة الكبرى، بيروت، دار صادر

، العناية على الهداية، )هـ786ت(البابرتي، محمد بن محمود 
بوع مع نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، وهي مط

تكملة شرح فتح القدير لابن الهمام، على الهداية شرح بداية 
عبد الرزاق غالب : المبتدي، علق عليه وخرج آياته وأحاديثه

  ).1(المهدي، دار الكتب العلمية، ط 
البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، التهذيب في 

عادل أحمد عبد الموجود وعلي : ه الإمام الشافعي، تحقيقفق
 ).1(محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط 

البكري، أبو عثمان بن محمد بن شطا الدمياطي، حاشية إعانة 
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمبهمات 

محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، : الدين، ضبطه وصححه
 ).1(ط 

البناني، محمد بن الحسن بن مسعود، الفتح الرباني فيما ذهل عنه 
الزرقاني، مطبوع مع شرح الزرقاني على مختصر سيدي 

: عبد السلام محمد أمين، منشورات: خليل، ضبطه وخرج آياته
 ).1(محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط 

اع البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقن
أبي عبد االله محمد حسن محمد حسن : للحجاوي، تحقيق

كمال عبد العظيم العناني، دار : إسماعيل الشافعي، قدم له
 ).1(الكتب العلمية، ط 

التنوخي، زين الدين المنجي، الممتع في شرح المقنع، دراسة 
 ).1(عبد الملك بن عبد االله دهيش، ط: وتحقيق

، الإقناع في فقه الإمام الحجاوي، أبو النجا شرف الدين موسى
عبد اللطيف محمد موسى : أحمد بن حنبل، تصحيح وتعليق

 ).1(السبكي، دار المعرفة، ط 
الحصكفي، محمد بن علي بن محمد، الدر المنتقى في شرح 
الملتقى، مطبوع مع مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 

لمية، للإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، دار الكتب الع
 ).1(، ط 1998خليل عمران المنصور، : خرج آياته وأحاديثه

الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه، 

 ).1(الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط 
 ).قارنةبحوث م(الخفيف، علي، الشركات في الفقه الإسلامي 

الدبو، إبراهيم فاضل، عقد المضاربة في الاقتصاد الإسلامي، دار 
 ).1(عمار، ط 

الدردير، أبو البركات سيدي أحمد بن محمد العدوي، الشرح 
: الصغير متن بلغة السالك إلى أقرب المسالك، ضبطه وصححه

 ).1(محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، ط 
سيدي أحمد بن محمد العدوي، الشرح الكبير  الدردير، أبي البركات

الكبير،لأبي البركات سيدي  حمتن حاشية الدسوقي على الشر
: أحمد محمد العدوي، الشهير بالدردير، خرج آياته وأحاديثه،

 ).1(محمد عبد االله شاهين،دار الكتب العلمية، ط 

 حالدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه، حاشية الدسوقي على الشر
،لأبي البركات سيدي أحمد محمد العدوي، الشهير الكبير

محمد عبد االله شاهين، دار : بالدردير، خرج آياته وأحاديثه،
 ).1(الكتب العلمية، ط 

الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، 
علي : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، تحقيق

د عبد الموجود، دار الكتب العلمية، محمد معوض وعادل أحم
  ).1(ط 

الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولى النهى في شرح غاية 
المنتهى، طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ علي بن الشيخ 

  .عبد االله بن قاسم آل ثاني، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق
، )هـ520ت(ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
، دار الغرب 1985أحمد الحبابي، : المستخرجة، تحقيق

 .الإسلامي، بيروت
الرصاع، أبو عبد االله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفه، 

 هالموسومة الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرف
أبو الأجفان، الطاهر المعموري، دار  الوافية، تحقيق محمد
 ).1(الغرب الإسلامي، ط 

الرملي، شمس الدين محمد أب العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب 
الدين، نهاية المحتاج شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام 

 ).1(الشافعي، دار الكتب العلمية، ط 
الزرقاني الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد، شرح 

عبد السلام : على مختصر سيدي خليل، ضبطه وخرج آياته
محمد علي : محمد أمين، دار الكتب العلمية، منشورات

  ).1(بيضون، ط 
الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق لأبي البركات حافظ الدين عبد االله النسفي، تحقيق، 

 ).1(العلمية، بيروت، لبنان، ط  أحمد عزو عناية، دار الكتب
الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب، الإقناع في حل 

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد : ألفاظ أبي شجاع، تحقيق
 ).1(الموجود، دار الكتب العلمية، ط 

الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى 
علي محمد : ة وتحقيق وتعليقمعرفة ألفاظ المنهاج، دراس

  ).1(معوض وأحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط 
الشلبي، حاشية الشلبي، مطبوع مع تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
لأبي البركات حافظ الدين عبد االله النسفي، تحقيق، أحمد عزو 

  ).1(عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
لغة السالك إلى أقرب المسالك، على الشرح الصاوي، أحمد، ب

محمد عبد السلام شاهين، : الصغير للدردير، ضبطه وصححه
  ).1(دار الكتب العلمية، ط 
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The Speculation Contract Commitment in the Islamic Jurisprudence and 
The Jordanian Civil Legislation 

 

Imad Ziadat* 

 

ABSTRACT 

 
Commercial and economical speculations became widely spread during this age as a result of the 

easiness and spreading of different means of communication. This has lead to a quick moving of funds 
which caused different dangers and risks. In order to avoid these risks, some capitalists tend to impose 
conditions and fetters on the speculators to organize the whole process. 

The aim of this research is to clarify the legitimacy of this commitment in the Islamic Jurisprudence and 
the Jordanian Civil Legislation through investigating previous Jurisprudence studies, comparing them and 
discussing its evidence in order to have the best belief. The next step is to compare it with the Jordanian 
Civil Legislation. 

Finally, the researcher concluded that the commitment of speculation is legally and legitimately correct. 
However, some Jurisprudence creeds were more enlarged then other creeds regarding the commitment of 
speculation. The best belief is the enlargement of commitment to protect people's funds. Then, the researcher 
presented some of this commitment examples such as the commitment of the goods or the time and place of 
commerce. Also, the researcher presented the effects of the commitment regarding the contract genuine 
state, profit due time, and the guarantee if there is a violation for the commitment. 
 
Keywords: Speculation; Commitment; Civil Legislation. 
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